




























دع تسن نال ماحم كك لا جتن 2 نوه جك 1 سك ل ل 1 سا 


قرار المخاافة المعطى من رئيس الديوازبتفسير المتوائين ااسيد نجيب الرشدان 
والرئيس الثاني لمحكمة التدييز اللسيد صلاح/أرشيدات في القرار رقم 19 أسئة غ/مة1 


نحن نتفق على الوقائع كبا صورها الزملاء فيئرارالاكثرية من ان الله سبحانهوتعالى قداحل البيع وحرمالربا 
ولكنا نختلف معهم بالنتيجه التي توصلو؟ اليها من انالاعناء ,مقتضى المادة ١6‏ من قانون ضريبة الدخل ينحصر 
في الفائدة ولا يشمل الربح المتاتي من القرض المدنوعمن البنك الاسلامي ذلك لاننا وجدنا الفقه الثانوني قد 
ذهب في تفسير القاثون مذاهب أهميهما . 


: مدرسمة التزام النص وهي تعتمد في تقرير الندى القانوني على الاسسن التالية‎ - ١ 


اولا : 'الوتقوف على ارادة المدرع الحقيقية ويمكنالوصول أليها بالتعرف على حكمة التشريع ومصادره 
التاريخيه واعماله التحضيرية . 


ثانيا : الالتجاء الى ارادة أأث المفترضءة وذاكبالاستعانه بعلرق الاستنتاج النحلة الاب.تنتاج عن 
3 ٍ ر تصرع "أفتر 0 3 و ج عن 
طريق القياس والاستنتاج من يباب اولىوالمفهوم المخال ف . 


؟ ‏ المدرسة العلمية : وهي تعتمد في تفسير التشريعبالوتوف على أرأده المشرع الحقيقية وتصده منه عند 
وضعه فان لم تسعف المصادر الرسمية والعرفبايضاح هذا الارا'دة فيلجا المفسر الى البحث العلمي 
الحر مستعينا بطبيعة النشريع والحقائق الفءليةو المثاليه ويستخلص منها تفسيرا ملائما. 


ولذا فائنا لا ناخذ بالتفسم. الحر في للقانونلان العبره للمقاصد وال معاتي لا للالفاظوالمبامي . 


تأسيسا على ما تقدم ولما كان المشرع قد وجهنظرة مند وضع المادة 16 من قانون ضريبة الدخلالى 
تشجيع ااتيم في المبلكة للحصول على مسكن ما بانشائهواما بشرائه ليسكنه هو وذووه تخفيفا لازمة المساكن 
كما وان الحكومة احدثت دائرة 'لاسكان وانضات بنكامتخصصا للاس كانودائرةالتطو در الحضريكلذلك!اكييجد 
المو'حلن سكنا ياويه وذويه وإرباغخ هذه الغاية لجاألى امفاء المواطن الذي يشتري أو ينشيء سكنا على 
الوجه اللمبين في المادة المشار اليها من ضريبة الدخل عن المبلغ الذي يدفعه زيادة عن القيمة الحقيقية للمسكن 
على ان لايزيد عن الفي دينار . 


ويما أن المواطن الذي يريد الحصول على «سكنقد يلجا اما للبنك العادي للحصول على قرض لانقماء 
المسكن أو تسرائه واما أن يقترض من البنك الاسلاميففي الحالة الاولى يدفع فائدة زيادة عن قيمة الملسكن 
الحقيقية وفي الحالة الثانية يدع للبنكالاسلاميمبلفا زائداعن قيمة المسكن الحقيقية تسمى ربحا او مرابحه اذن 
الحكمة في الحالتين واحدة دهي معاونة المقيم في الحصو على مسكن ولذا فيقتضى ان يتحد الحكم القانوني فيهماء 


ونا كان التسير المطلوب يستهدت مدى شسمولالاعفاء المنصوص عليه فيتانون ضريبة الدخل وليس 
لوصف ما يددع زيادة على الثمن الدتيتي اهو فائدة محرمةاو رب اح اللا . 1 


بناء عليههانئائر ى أنالاعفاء الوارد ذكرهفيالمادة ؟امنتانون ضريبة الدخل يشمل ما يدفعه المتترض من البنك 
الاسلابي ربحا كمن يدفع فائدة للبنك العادي للغايه أياهابل ثرى أن الاستقن إاض. بالربح الحلالاولى بالرعاية 
والاعفاء من الفائ ب دنذة'اياها. : ١‏ 


. هذااماائزاه تفسيرا للمادة المشار الييا, 020 
قرارا, ضدر بتاريخ 18 ربيع ثاني سْنة: 16.5 «الموائق 1588/11/18 م - 
كي م : 2 1 
رئيس الديوان الخاصن 


دُخِيب الرسدان 


ٍ الرئيس الثاني احكمة التمييز 
0353020 صلاح الرشيدات 
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مولا لش را 
المناكة الازدئكة لمكا ننمكة 








عمان : اثثلاثاء ١٠١‏ جمادى الآخرة سنة 5.؟1 ه. الموافق لا١!‏ كانون ثاني سنة 945! م. العدد ٠ ١‏ ؟ ؟٠‏ 








قانون مؤقت رقم (4) لسنة وما 












كما 


0 ؛‎ 59 0 ١ 7 , ١ ٠ 
للمادة 116 من المستت  _حتوز‎ ١ بمتتضى ألئقرة‎ 
158/4/11/5٠. وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ‎ 
نصادق - بيقتضى المادة1؟ من الدستور  على القانون! أؤتت الآنتي » ونأمر بأصداره ووضعه موضعالتنفيذ‎ 
# : المؤقث واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضهعلى مجلس الامة في اول اجتماع يعقده‎ 








قانون مؤقت رقم 6 لسنة 1945 
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل 





المادة ١‏ ا يسمى هذا الثانون « قانون معدل لقانونضريبة 'الدخل لسنة 1181 » ويقرأ مع القانون رقم لاه 
لسنة 1180 المشار آليه فيم! بلي بالقائونالاصلي كتانون واحد ويعمل به اعتبار' من ٠1145/1/1‏ 


المادة ؟ تعدل المادة 8 من القانون الاصلي عملىئ'لوج ه اللي :ل 
اولا : بالغاء نص البند ١!‏ من الفقرة ! منهاويستعاضن عنه بالنص التالي : - 
 '‏ الفوائد والعمولات والخصمياتوفروقات العملة ؛ وأما القوائد والعمولات على الديون 
المشكوك فيها لدى البنوكو الشركات المالبة وشركات الاقراضى المتخصسصة 
والمتعارف على وصفها بالفوائدوالعمولات المعلقة فنستوفى الضريبة عنها في سنة 
قبضها وذلك وفقا للتعليماتالني يصدرها المدير لهذه الغاية بعد دوافقة الوزير عليها. 
ثائيا ؛ بالغاء نص الفقرة ب منها ويستعاضعنه بالنص التالي  :‏ 
الب ل تخضع للضريبةالفوائد والعمولات المتحققه خارج المملكة لاي شخص مقيم ‏ بما في ذلك 
الثسركةالعادية المقيمة ‏ وتكوننائسئة عن أمواله وودائعه من المملكة ». 


المادة ؟ ‏ يلغى نص الفقرة ب من المادة ه من القاثونالاصلي وب يستعاض عنه بالنص التالي : سب 
لاب س عند حساب الدخل الخاضع للضريبةيقرب المبلغ النائج لاقكرب ديئار »)ا . 


المادة ؟ - تعدل المادة /ا من القانون الاصلي على الوجةالتالك_ ب سي 2 لم 
. اولا : بالغاء نص الند ؟1 من الففرة ا منهاويستعاض عنه بالئمن اللي © - 
١‏ ؟] ٠١(-‏ /ز)من بدلات الايجاررالتأتيه من تأجس م العقسارات 26. 
ثانيا : بالفاء نص البئد ه من الفترة ب منهاوالاستعاضه عنسه بالئصالتلالي ؛# 
« ه - ارباح الاسهم التي تومه االشركات ويكون هذا الاعناء كليا لمستحقي هذه الارباح 
من الاشسخاص الاردنيين وفيرالاردئيينوللشركات القابضة ولشمركات أو صناديق الاستثهار 
: المشترك المؤسسة ونق احكام قانونالشركات المعمول به وللشركات المتترضه من الغممر 
بالفائدة باستثناء البنوك والشركاتالالية والشركات التي تقبل الودائع . 
هاذا كان أللستثمر المقيم في الاسهوبنكا او شسركة مالية أو شسركة تقبل الودائع هانه لايجحرى 
رد أي جزء من هذا الدخل المعفومتابل نفانات انتاجه أذا كان متأتيا من استثمار راس 
المال السائل والا ياطيات والارباحالمدورة مدفومه الضريبة وذلك اذا كان الاستثيار 
2 السئوت الثلاث الاولى من التاأسيس . اما اذ! كان متأتيا من استثمار أموال أخرى 
. واستثمار راس امال السائس ل والاحتياطيات والارباح المدورة مدفوعه الضريبة بعد 


سبئوات التاأسسيس الثلاث“فيرد الىالارباح ملم يساوى الدخل ١‏ نسوبا | 
:- اللا ور و الى لب ملق , اوي الدخل المعفى منسوبا الى مجموع 





ماسم اس سس ا ببس سببن2ج .22 سس سس سمح 





حل 








ثالثا : بالغاء نص البند ” من الفقرة ب منهاويستعاض عنه بالنص التالسي : 
فوائد اذوئات الخرينة وسنذاتالتنمية ومئندات المؤسسات العاية واسناد قفرض 
الشركة المساهمة العابة » ويكونهذا الاهناء كليا لمالكي هذه الاوراق المالية من الاردئيين 
وفير الاردنيين وللشركات القابضنةولشركات او صناديق الاستثمار المشترك 'الؤسسة 
وفق احكام قانون الشركات المعمول بهوللشركات المقترضة من الغير بالفائدة باستثناء البنبوك 
والشركت المالية والشركات: التسيتقبك نت سبل .االودا؛ 
هاذا كان المستثمر المقيم في تلك الاوراقالمالية والاسناد بنكا 'او شركة مالية أوشركة تثبل 

. :. الودائع فتراعي في الاعناء في هذهلهالة الشزوط والمعادلة المنصوص عليها في البند (0)من 
هة الكتقتيرهة . 

رابعا ؛ بالغاء نص البئد /ا من.الفقلرة نبمنها ويستعاض عئه بالنصض التاع سي 5 ست 
« لاس أريابح سندات المقارضة بنسبة1 بر من المال المستثمر فيها مسئويا » واذا كان المشروع 

٠ ..‏ الذي مول باصدار. هذه السنداتعتاريا فتعفى. هذه الارباح بكاملها مهما كانت نسيتها 
الى الال امستثمر فييا». 

. اما اذا كان المستثمر المقيم في هذهالسندات بنكا او شركة مالية او شركة تقبل الودائع 
فيطبق على اعناء هذه الارباح في هذهالحالة الشروط والمعادلة المنصوص عليها في البند (0)من 
1 هذه الفقرة وذلك بالرغم مما ورد فياي قانسسون آخركء. 
المادة م تعدل المادة ١١‏ من القانون الاصلي باضافةألفقنرة (ي التالية اليها :ب 

ى اي راتب او اجر او اي مبلغ آخر مهماكانت تسميته يتقاضاه الشريك متابل عيله في الشركة 
.العادية او ادارته لها او يتقاضاهالمدير الشريك او المساهم في الشركة المساهمة 
الخصوصية مقابل عمله فيها او أدارتهلها يزيد على 5٠.١‏ دينار سنويا لكل شريك مدير او 
مساهم عامل على ان لا يؤثر ذلك علىفرض الضريبة على المبلغ الحقيقي للراتب او الاجر 
او المبلغ الاخر الذي تقاضاه ذلك الشخص من الشركة مقايل عبله فربا او 'دارته لها 
واستيفاء تلك الضريبةينه وفقا لاحكاءه ذا القان ون . 

المادة 1 يلغى نص الفقرة د من المادة ١5‏ من القانونالاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 

. دامس يسمح للشخص الطبيعي باعفاء قدرة. ., 60 ديئار في السئة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد 
من أولادهأوملى دراسةحنفيدهأو زوجهاو اخيه او اختهممزيتولى!عالتهروكانايمنهم غير موفد في 
بعثه ولا يستطيع الائفاق على دراستدوكان طالبا يدرس في جامعة أو كلية مجتيع أو معيمد 
فوق مستوى تشسهادة الدراسة الثانويةالعامة ) واذا تعدد الاشخاص الذين ينفتون على دراسة 
طالب واحد غير موفد في بعثة فلا يجوزان يزيد مجموع ما يسمح لهم باعفائه لهذا السبب عن 
٠‏ ديئار يوزع بينهم بمقدار ماانفقه كل منهم على الطالب ٠‏ 

المادة /ا ‏ يلفى نص الفقرة (د) من المادة ١6‏ من القانونالاصلي ويستعاض عنهبالنص التالي  :‏ 
د يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعهاالشخص المقيم او زوجه علىقرض انفقه في انقشاء مسكن 
' اله في المملكة أو شسرائه او مبلغ الربحالذي دفغه.هو او زوجه لاي بنك او ثسركة لايتعامل اي 
منهما بالفائدة مقابل انشاء او تسراعمئِل ذلك المسكن .ويتسترط للسماح بهذا الاعناء ان يقيم 
الشسخص وزوجه أو 'احدهما أو اي منأصولة أو فرزوعه في المسكن » وان لايتجاوز مبلغ الفائدة 
'أو الربح الذي يسمح بامنائه في هذهالحالة الفي ديئار سواء كان البيت ملكا للزوج أو 
الزوجة.وايا كان المقترض متهم ٠‏ . .. 5+ 2200006.., 


المادة م - يلغى نص المادة 17: من 'الثائون الاصلبيونتعاض غنه بالنض التالي ؛ ‏ 


اكادة امآ س. .. ' ا 
أ بتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضعللضريبة لاي شخص عدا الشمركات المساهمة 
حسب الننات التالية ا 

عن كل ديئار من ٠...‏ الال قديثار الاوتتلنى_ 3 1 

عن كل ديئار من ٠.٠.١‏ الاالفديثئار التالاهية ا 

عن كل دينار من .٠..؟‏ الالفسويدينار الاليسة ار 















عن كل ديئار من ...7 الالائيديئار التالية 

عن كل دينار من ...7 الثلاثة آلافدينار التالية 3/ 
عن كل دينار من 6.٠.‏ الثلاثة آلافدينار التالية 1 
عن كل دينار من ...4 الاربعة الافندينار التالية م1 
عن كل ديئار من ...2 الاربعة آلافسديئار التلية كر 
عن كل دينار من ...5 الخمسة الافديئار الالية ‏ / 1 
عن كل ديئار مما تلاادط-سا كذ 


ب تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضعللضريبة للشركات المساهمة حسب النسب التالية : 


١‏ 50/ للشركات المساهية العامةباستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التامين 
والصرافة والوساطة المساهمةالعامة المنصوص عليها في البند 6 من هذه الفرة , 


كسار للشركات المساهمة الخصوصية الصناعية . 


. ؟ /للشركات العاديةغير المقيمةوالشركات المساهمة الخصوصية الاخرى غير الصناعية 
باستثناء الشركات المالية والصرافة والوساطة المساهية الخصوصية المنصوص 
عليها في البند ه من هذه الفقرة 

؟ ‏ .ه/ للبئنوك والشركات الماليةوشركات التأمين والصرافة والوساطة المساهية العابة 


ه ‏ وه للشركاتالمالية والصرافةوالوساطة المساهمة الخصوصية 


جِ - تعتبر الضريبة المستوفاتين الشغ سركت المساهمة 
ضريبة نهائية لا يجوز ردهااو تئاصها بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون ٠‏ 


د لغايات هذا القانئون ؛وتوفيقا لاحكابه مع أحكام قانون الشركات تطبق الاحكام 
الخاصة بالشركة المساهيةالخسوصية حيثها وردت في هذا 'القانون على كل من 
الشركة ذات المسؤوليةالمحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تطبق الاحكام 
الخاصة بالفسركة المادية فيهذا بإلقانون عل كل من شبركة التضاين وشركة 
. التوصيسة البسيطة . 1 ش 


0 





بجسس سر سس تس 77س سس سس 
المادة 4 يلغى نص الفقرة ج من المادة م؟ من القاونالاصلي ويستعاض عنه بالنص التالاي؛ ل 


ج - واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف به أو جزء مئه فلا يستحق ااكلف 
التنزيل المنصوص عليه في الفقرة بمن هذه المادة عن المبالغ التي يتم تسديدها في 


المهل المنصوص عليها فيها . 
مين سن طلال 


نائب رئيس الوزراء 


١ ا‎ 


وزير النتل والاتصالات نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 


زير الخارجية زير التربية وال ' 
0 ووزير الخارجي ووزير التربية والنعليم ووزير الدفاع 
الهندس خائد الحاج حسن مروان القاسم ذوقان الهنداو يي زيعد الر فاعي 
وزير الصحه وزير الاوقاف والمؤونٍ وزير العمل وزير الشؤون البلدية 
والتدسات الاسلابية والتروية والبيئة 
دء زهير ملحس دء الأسيخ عبدالعزيز الخياط مروان دودين مروان الحوود 


وزير التعليم المالي 
دء ناصر الدين الاسد 


وزير الاعلام 
د هاني الخصاونه 


وزير الطاقة ‏ وزير دولة لشؤون وزير المالية 
والثروة المعدنية رئاسة السوزراء 


دء هشام الخطيب هبدالسلام كنعان د. حنا موده 


وزير الزراعة وزير الداخلية وزير التخطيط وزير العدل وزير المياه والري 
يوسف حمدان رجائي, , الدجاني دء طاهر كنعان رياض الشكعه المهندس أحمد دخقان 
وزير دولة لفشؤون وزير الثقافة والتراث القومي وزير الشباب وزير الاشغال العامة والاسكان 


رئاسة الوزراء 


زهي العجلوني دء محمد الحصوري د. عوض خليفات الهندس شفيق المزوايده 
وزير السياحة وزير التنمية الاجتماعية وزير التموين وزير الصناعة والتجارة 
ينال حكمت دء فواز طوقان دء فايز الطراونه حمدي الطباع 


